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   :الملخص

إن العلاقة القانونیة التي تربط إدارة الضرائب بالمكلف تتخللها حقوق و إلتزامات متقابلة تقع على عاتق        
ن ، و تشكل الإلتزامات الضریبیة للمكلف محورا جوهریا في هذه العلاقة لكون التنفیذ السلیم لهذه الإلتزامات الطرفی

  .من شأنه ضمان حسن تقدیر الضریبة و استیفاء حقوق الخزینة العمومیة 

المحدد قانونا و حتى یساءل المكلف عن مخالفات الإخلال بالتزاماته الضریبیة و عدم أدائها في میعادها        
یجب أن یكون هذا الإخلال ناتج تقصیر ، إهمال أو إغفال المكلف للمواعید المقررة قانونا خاصة و أن معظم 

 19على غرار تفشي وباء كوفیدالإلتزامات الضریبیة یرتبط تنفیذها بآجال محددة ، إلا أن حدوث سبب أجنبي 
  .مه ضمن المواعید المحددة زافیذ العادي لالتنیجعل المكلف غیر قادرا على الت

و إن نجم عنه صعوبة في تنفیذ الإلتزام الضریبي ضمن آجاله القانونیة إلا أن  19إن تفشي وباء كوفید        
  .الدولة في هذا الصدد  سطرتهاهذا لا یسقط إلتزام المكلف الذي یبقى قائما و ینفذ وفقا للتدابیر و الترتیبات التي 

  وة قاهرة ، وباء ،التزام ضریبي ، تمدید الآجال ، توقف النشاط ، تخفیض ضریبيق: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
         The legale relation that binds the tax administration and the taxpayer has intersecting 
rights and obligations. 
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         And the taxpayer is responsible for violating his tax obligation and not paying them on 
time if the breach of the obligation results from negligence or omission, however the 
occurrence of a foreign cause similar to the covid 19 epidemic makes the taxpayer unable to 
implement his obligation on the specified dates. 

         The spread of the covid 19 epidemic resulted the difficulty in implementing some tax 
obligations but this does not waive the obligations but remains valid and is implemented in 
accordance with the measure set by the state in this regard .                                             

Key words: Force majeure, epidemic, tax obligation ,  extention of dealines , activity stopped , 
tax  reduction .   

   :المقدمة

فة على عاتق المخاطبین بأحكامها و تعتبر ص الالتزاماتفرضت قوانین الضرائب جملة من 
الضریبیة المفروضة  الالتزاماتالمكلف بالضریبة هي أساس التكلیف بالواجبات الجبائیة ، و تختلف 

الضریبیة بحسب نوعها قد تتضمن واحب أداء فعل  فالالتزاماتقانونا حسب نوعها و كذا میعاد أدائها ، 
   .عن إتیانه  الامتناعقانوني أو مادي معین و إما 

ضمن آجال محددة قانونا ،  الالتزاممن أكثر المجالات التي تقتضي تنفیذ یعتبر المجال الضریبي و 
التصریحیة التي تنفذ  الالتزاماتلدى إدارة الضرائب و هذا على غرار  اعتبارإذ تكون أجال التنفیذ محل 
ل بأداء الضریبة و الذي ینبغي أیضا إبراء ذمة المكلف منها خلا الالتــــــزامضمن میعاد معین و كذا 

  .اد المحدد قانونا ـــــالمیع

الضریبة مرده إلى أن أغلب هذه  الالتزاماتإن فرض شرط المیعاد كمعیار أساسي في تنفیذ 
ترمي إلى هدف واحد و هو تسدید الضریبة أو الرسم المستحق و الذي یعد دینا لخزینة الدولة  الالتزامات

الضریبي من شأنه إلحاق الضرر  الالتزامتنفیذ  و موردا من مواردها الأساسیة و أن أي إخلال بمواعید
الضریبیة و هذا من  الالتزاماتا المنطلق كان لابدا من فرض احترام مواعید تنفیذ ذو من ه بالخزینة ،

  .القانونیة  الآجالخارج  التزامهغرامات جبائیة تطبق على كل مكلف نفذ خلال إقرار 

ولة قانونا لإدارة الضرائب في إطار سلطتها في توقیع و تعد الغرامات الجبائیة آلیة قانونیة مكف
الجزاء الإداري عن المخالفات الضریبیة ، إلا أن الحدیث عن الغرامات الجبائیة كوسیلة ردع تستعملها 
إدارة الضرائب في ظل الظروف العادیة لجبر الضرر اللاحق بالخزینة العامة نتیجة التأخر في تنفییذ 

ضي البحث عن أثر السبب الأجنبي الخارج عن إرادة المكلف و الذي یجعل تنفییذ الضریبي یقت الالتزام
ما مدى ضمن آجالها المحددة قانونا أمر شبه مستحیل الأمر الذي یثیر إشكالیة تتعلق ب  الالتزامات

جنبي القانونیة التي كرستها الدولة في إطار مواجهة انعكاسات السبب الأو التدابیر ملاءمة الآلیات 
  .الضریبیة؟ الالتزاماتعلى تنفیذ  19الذي یتجسد في  صورة وباء كوفید 



  أمینة عدید                                         تبعات السبب الأجنبي على تنفیذ الإلتزامات الضریبیة                         

  472   
 

على  بالاعتمادالضریبیة سیتم  الالتزاماتتبعات السبب الأجنبي على تنفیذ  إن دراسة موضوع
المنهج الوصفي التحلیلي و هذا من خلال الوقوف على أهم نصوص قانونین الضرائب التي عالجت فكرة 

یما أحكام قانون الضرائب المباشرة ، كما سیتم الوقوف على أهم التدابیر الفعلیة التي السبب الأجنبي لاس
و هذا على ضوء  19تم تكریسها فى مواجهة صورة من صور السبب الأجنبي ألا و هي وباء كوفید 

المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا و مكافحته و  20/69المرسوم التنفیذي رقم 
  .و كذا بیان المدیریة العامة للضرائب الجزائریة  20/70المرسوم التنفیذي التكمیلي له رقم 

و سیتم تقسیم هذه الدراسة إلى فكرتین أساسیتین ، الأولى تتمحور حول تكریس السبب الأجنبي 
نیة فتنصب أما الفكرة الثا) المبحث الأول(الضریبیة الالتزاماتضمن قوانین الضرائب و أثره على تنفیذ 

المتخذة لتسهیل  الاستثنائیةو التدابیر  19على دراسة صورة من صور السبب الأجنبي و هو وباء كوفید 
  ) .المبحث الثاني(الضریبیة الالتزاماتتنفیذ 

  الضریبیة الالتزاماتالسبب الأجنبي كعائق لتنفیذ : المبحث الأول 

سبب خارج عن نطاق إرادة  الأحوال ه في جمعنبي إلا أنصور السبب الأجمواصفات و تتعدد 
المكلف بالضریبة أي لا ید له فیه ، فقد یكون هذا السبب الأجنبي قوة قاهرة من شأنها أن تعیق تنفیذ 

المطلب (الضریبیة من خلال الالتزاماتالالتزام الضریبي و سیتم التفصیل في أثر القوة القاهرة على 
الذي كانت  19ة حادث مفاجئ أو وباء على غرار وباء كوفید السبب الأجنبي صور  یأخذ، كما قد  )الأول

  ) .المطلب الثاني(له انعكاسات على جمیع الأصعدة و منها المجال الضریبي

  تكریس محتشم لفكرة القوة القاهرة في ظل قوانین الضرائب: المطلب الأول 
كسبب من القوة القاهرة تناولت قوانین الضرائب في بعض النصوص المتفرقة منها إشارة إلى فكرة  

الضریبیة ضمن المواعید المحددة قانونا ، إن مجال تطبیق القوة  الالتزاماتالأسباب الجدیة لعدم تنفیذ 
الضریبي یخص الواجبات التي تنفذ ضمن آجال محددة على غرار  الالتزامالقاهرة كعائق في تنفیذ 

  ) .الفرع الثاني(داد الضریبة في میعادها القانونيبس الالتزامو كذا ) الفرع الأول(التصریحیة الالتزامات
  التصریحیة الالتزاماتالقوة القاهرة و تنفیذ : الفرع الأول 

الخاضعة الأشخاص الخاضعیین للضریبة على الدخل الإجمالي و كذا الشركات بالتصریح  یلزم       
و الضریبة على أرباح الشركات ،إذ تعتبر كل من الضریبة على الدخل الإجمالي  هاعلى أرباحللضریبة 

  . 1من الضرائب التصریحیة

فالبنسبة للأشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي یلزمون باكتتاب و إرسال تصریحات        
أفریل من كل سنة  30خاصة بدخلهم حتى یتسنى إقرار هذه الضریبة و هذا خلال مدة لا تتجاوز تاریخ 

ا المیعاد المحدد قانونا لتنفیذ الإلتزام یرد علیه استثناء یتعلق بإمكانیة إیداع إلا أن هذ،  2على الأكثر
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التصریحات الجبائیة خارج الآجال المقررة قانونا في حالة القوة القاهرة على أن لا تتجاوز مدة تمدید آجال 
  . 3 )02(تقدیم التصریح و الوثائق الثبوتیة المرفقة به مدة شهرین

من قانون الضرائب المباشرة قد حدد  102المشرع الجزائري من خلال نص المادة  لاحظ أنو الم           
فقط و قد كانت مدة التمدید ) 02(مدة تمدید تنفیذ الإلتزام بالتصریح في حالة القوة القاهرة بشهرین 

بموجب من قانون الضرائب المباشرة  102أشهر و هذا قبل تعدیل المادة ) 03(القصوى محددة بثلاثة 
، و قد تم تقلیص مدة التمدید في حالة القوة القاهرة إلى شهرین  2010من قانون المالیة لسنة  05المادة ب

   . 4بدلا من ثلاثة أشهر

ضمن القسم العاشر بعنوان إلتزامات الشركات من قانون الضرائب المباشرة  151كما ألزمت المادة           
أفریل على الأكثر من  30تصریح الخاص بالأرباح الخاضعة للضریبة قبل التجاریة هذه الأخیرة باكتتاب ال

كتتاب التصریح دون الإشارة إلى عبارة إیداع أو إرسال التصریح مع اعبارة  151، إذ ورد بالمادة  كل سنة
 العلم أن العبرة بمیعاد الإیداع أو الإرسال و لیس فقط بمجرد اكتتاب التصریح و هذا لارتباط الغرامات

  .الجبائیة بالتأخر في إیداع التصریح أو إرساله 

إن التمدید في تنفیذ الإلتزامات التصریحیة لا یخص فقط التصریحات الخاصة بالضریبة على       
تتمتع هي الأخرى في حالة وجود قوة الدخل الإجمالي ، إذ أن الشركات الخاضعة للضریبة على أرباحها 

من إمكانیة  أفریل على الأكثر من كل سنة 30بإكتتاب تصریحها قبل  قاهرة تحول دون تنفیذ إلتزامها
غیر أن مدة التمدید لا یمكن أن تمدید أجل تقدیم التصریح بناء على قرار من المدیر الولائي للضرائب 

  .5أشهر) 03(تتجاوز أجل ثلاثة

رة و اللتان كرستا فكرة من قانون الضرائب المباش 151و  102إلا أن الملاحظ من خلال المادتین        
إما تحدید مدة تمدید تنفیذ الإلتزامات التصریحة  هوالقوة القاهرة كسبب لتمدید تنفیذ الإلتزامات التصریحة 

رغم أن هذا یتعارض مع فكرة عدم القدرة على التنبؤ بفترة سریان و بشهرین أو ثلاثة أشهر حسب الحالة 
حیة التمدید موزعة بین الوزیر المكلف بالمالیة بالنسبة استمرار حالة القوة القاهرة ، كما أن صلا

المدیر الولائي للضرائب بالنسبة للتصریحات  للتصریحات الخاصة بالضریبة على الدخل الإجمالي و
   .الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات 

   القوة القاهرة و تنفیذ إلتزامات دفع الضریبة: الفرع الثاني 
زام بدفع الضریبة من الإلتزامات الجوهریة الواقعة على عاتق المكلف بالضریبة و یقترن یعتبر الإلت       

تنفیذ هذا الإلتزام بآجال محددة تختلف باختلاف نوع الضریبة أو الرسم فقد یكون الدفع فصلیا أو ثلاثیا 
تزام بالدفع رغم أن تنفیذ أو سنویا ،إلا إن المشرع قد أغفل الإشارة إلى تأثیر القوة القاهرة على تنفیذ الإل

  .هذا الإلتزام هو إمداد للخزینة العمومیة بمورد من مواردها الهامة 
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من  68فقد تم الإشارة إلى التأخیر عن دفع الضریبة الخارج عن إرادة المكلف بموجب المادة        
غرامات التأخیر لا تستحق :"و التي تنص على 2017المتضمن قانون المالیة لسنة  16/14القانون رقم 

عندما تتعرض عملیات الدفع الإلكتروني المنجزة في الآجال المحددة لتأخیر خارج عن إرادة المكلف 
أیام تحتسب إبتداءا ) 10(بالضریبة و إرادة المؤسسة المالیة شریطة أن لا یتجاوز هذا التأخیر عشرة

  ."من تاریخ الدفع 
تخص عملیات التأخیر في  2017من قانون المالیة لسنة  68و الملاحظ في هذا الصدد أن المادة        

الدفع الإلكتروني مع العلم أن الدفع الإلكتروني و كذا التصریح الإلكتروني في الجزائر مطبق فقط على 
و في ظل غیاب نص قانوني یضبط أثر القوة القاهرة على  6المؤسسات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات

ع الضریبة یبقى مصیر باقي الشرائح الأخرى من المكلفین بالضریبة في حالة وجود تأخیر تنفیذ الإلتزام بدف
  .في دفع الضریبة خارج عن إرادة المكلف و المؤسسة حبیس القرارات الإداریة التي تتخذ في هذا الشأن 

الدفع أن یكون التأخیر في  2017من قانون المالیة لسنة  68إن من شروط تطبیق نص المادة       
الإلكتروني للضریبة خارج عن إرادة المكلف بالضریبة و إرادة المؤسسة المالیة إن هذا الشرط و إن كان 
یصلح تطبیقه في حالة القوة القاهرة عموما لكونها سبب أجنبي خارج عن إرادة المؤسسة المالیة و إرادة 

أیام إضافیة تحتسب من  10لضریبة ب المكلف إلا أن إضافة الشرط المتعلق بإمكانیة تمدید أجل تسدید ا
تاریخ الدفع الأصلي لا یتماشى و فكرة القوة القاهرة التي لا یمكن التنبؤ بمدة بقائها إذ لا یمكن في حالة 

  .أیام لاستحالة توقع مدة زوال القوة القاهرة ) 10(القوة القاهرة حصر مدة تمدید تنفیذ الإلتزام بعشرة 
المحدد بعشرة أیام یمكن تطبیقه في حالة الأعطاب أو السرقات التي تطال إذ أن شرط التمدید       

بطاقات الدفع الإلكتروني و التي تعد أسبابا خارجة عن إرادة المكلف و المؤسسة المالیة ففي هذه الحالات 
نه أیام إضافیة من تاریخ الدفع الأصلي لأن المكلف بإمكا) 10(یمكن تحدید مدة تنفیذ الإلتزام بعشرة 

  .اللجوء إلى الدفع النقدي للضریبة المستحقة 
و باعتبار الإلتزامات الضریبیة إلتزامات مقترنة بآجال محددة قانونا للتنفیذ فإن المشرع رتب على       

أي تأخر في التنفیذ توقیع غرامات جبائیة في ظل الظروف العادیة إلا أنه في ظل الضروف الخارجة عن 
ر التأخر في الدفع الإلكتروني الخارج عن نطاق إرادة المكلف و المؤسسة المالیة إرادة المكلف على غرا

من  68فقد تم إعفاء المكلف من غرامات التأخیر في الدفع و بذلك یكون المشرع قد سلك بموجب المادة 
  . 7للقانون المدني نفس الإتجاه المطبق في القواعد العامة 2017قانون المالیة لسنة 

  على تنفیذ اللإلتزامات الضریبیة 19أثر وباء كوفید : اني المطلب الث
إن الحدیث عن السبب الأجنبي كعائق لتنفیذ الإلتزامات الضریبیة یقودنا بالضرورة إلى الحدیث        

الذي ضرب باقتصادیات دول العالم ، و باعتبار الجبایة متصلة اتصالا  19عن إنعكاسات وباء كوفید 
باعتباره صورة من صور السبب  19ر وباء كوفید یجاري فإن لا بدا الوقوف على تأثوثیقا بالنشاط الت
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الفرع (الأجنبي على تنفیذ الإلتزام الضریبي و تحدید طبیعة الإستحالة الناتجة عنه و هذا من خلال 
امات كما ینبغي التفصیل في حجم هذه الإستحالة بالنظر الإلتزام و هل تمس الإستحالة كل الإلتز  )الأول

  ) .الفرع الثاني(الضریبیة أم جزء منها
   19وباء كوفیدتنفیذ الإلتزامات الضریبیة في ظل الإستحالة المؤقتة في : الفرع الأول 

 و كانتفي مجال القواعد العامة إذا نشأ الإلتزام ممكنا إلا أنه طرأ ما یجعل تنفیذه مستحیلا ،       
یعترض تنفیذ الإلتزام التي مة و إنما قد تكون مؤقتة ففي الحالة الإستحالة التي تعترض التنفیذ لیست دائ

قوة قاهرة مؤقتة فإنه لا یعفى المدین من تنفیذ إلتزامه و إنما یوقف سریان العقد لحین زوال المانع المؤقت 
  .طالما كان ذلك ممكنا 

ى وقف العقد دون انقضائه فإذا كانت الإستحالة تتسم بطابع التأقیت فلیس هناك ما یمنع أن تؤدي إل     
بالإنفساخ و هكذا تكون الإستحالة المؤقتة سببا لوقف العقد ینجر عنها إبقاء العقد حتى تزول تلك 

  . 8الإستحالة باعتبارها مؤقتة و مصیرها الزوال
و قد سارت محكمة النقض الفرنسیة في اجتهاداتها المشهورة من أن القوة القاهرة لا تمنع تنفیذ        

لإلتزام إلا إذا حالت بین المدین و بین إعطاء أو عمل ما هو ملتزم بإعطائه أو عمله و من ثم لا یبرأ ا
  . 9المدین إذا كان المانع مؤقتا ، بل یكون تنفیذ الإلتزام موقوفا إلى حین زوال القوة القاهرة

و أن معظم الإلتزامات و باعتبار إدارة الضرائب من الإدارات الأكثر تعاملا مع الجمهور خاصة      
تقتضي من المكلف الإنتقال إلى إدارة الضرائب من أجل تنفیذها هي إلتزامات محددة الآجال الضریبیة 

،و إن كانت بعض الإلتزامات الأخرى یمكن على غرار إیداع التصریحات الجبائیة و دفع الضرائب 
من المكلفین الإنتقال إلى مصالح البرید ا أیضتنفیذها عن طریق الإرسال بالبرید و هو الأمر الذي یتطلب 

یل من لیانا أخرى بهدف التقجو بما أن الدولة وضعت تدابیر الحجر الكلي أحیانا و الحجر الجزئي أ
فإن تنفیذ بعض الإلتزامات الجبائیة  19تواجد و تجمع الأشخاص للحد و الوقایة من تفشي وباء كوفید 

ة مؤقتة و هذه الإستحالة مرتبطة بفترة معینة في انتظار تطورات خلال هذه الفترة یعد مستحیلا إستحال
هي استحالة مؤقتة و لیست  19الإستحالة الناتجة عن وباء كوفید الوضع الصحي في البلاد و طالما 

حین زوالها و لا ینقضي الإلتزام الضریبي فإذا زالت وقف تنفیذ الإلتزام مؤقتا إلى  ایترتب عنه دائمة فإنه
  .لتزام إلى السریان مرة أخرى عاد الإ

  19في ظل كوفید تنفیذ بعض الإلتزامات الضریبیةل جزئیةالإستحالة ال: الفرع الثاني 
تتعدد الإلتزامات التي تفرضها قوانین الضرائب على المكلفین و تنقسم إلى إلتزامیین أساسیین هما        

ام بعمل ز یعد من قبیل الإلت هالتصریح و تقدیم الإلتزام بعمل و الإلتزام بالإمتناع عن عمل ، فاكتتاب
فاتر قبل انقضاء مدة التقادم فإنه یحضر على أي شخص دقانوني أما الإمتناع عن إتلاف السجلات و ال

  . 10خاضع لهذا الإلتزام ارتكابه و إذا ارتكبه كان آثما
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، الإستحالة الجزئیة ي أحكام في حجم الإستحالة یقودنا للبحث ف 19إن الحدیث عن أثر وباء كوفید       
إذ نكون أمام استحالة جزئیة في تنفیذ الإلتزام إذا انصبت الإستحالة على جزء أو أجزاء منها دون سائر 
الأجزاء الأخرى فیكون الجزء الذي وقع علیه المانع هو المستحیل فقط أما الأجزاء الأخرى فتكون قابلة 

الة و لا ینتفي عنه ــــــاء بما تبقى من التزامه الذي لم تطرأ علیه الإستحــــــلوفزما باـــــللتنفیذ إذ یبقى المدین ملت
   . 11هذا الواجب

القیام ببعض إلتزاماته  19فالمكلف بالضریبة إذا كان یتعذر علیه في ظل تفشي وباء كوفید       
ة علیه لما ینطوي علیه الضریبیة كواجب تقدیم تصریحه الجبائي أو واجب تسدید قیمة الضریبة المستحق

تنفیذ هذه الإلتزامات من خطورة انتقال العدوى إلیه بحكم أن تنفیذ هذه الإلتزامات یقتضي تنقل المكلف 
إلى إدارة الضرائب فإن هذا لا یمنعه من تنفیذ بعض الإلتزامات الأخرى تقیید معاملاته التجاریة في 

  .ن معاملاته ع رالدفاتر و السجلات أو الإلتزام بتحریر فواتی
إن الإلتزامات الضریبي تكمل بعضها البعض إلا أنها لیست مترابطة بشكل یستحیل معه تنفیذ إلتزام       

إذا لم ینفذ الآخر ، ففي هذه الحالة لا یجوز للمكلف الإمتناع أو عدم قیامه بالإلتزامات الممكنة بحجة 
   .ست أجزاء من الإلتزامات الضریبیة و لیست كلهالكون الإستحالة في التنفیذ قد م 19انتشار وباء كوفید

   19التدابیر الإستثنائیة لتنفییذ الإلتزامات الضریبیة في ظل وباء كوفید : المبحث الثاني 

إن إدارة الأزمات تقتضي وضع الآلیات و التدابیر الكفیلة بمواجهة الظروف الإستثنائیة التي قد       
عملت  19أمر شبه مستحیل ، و في إطار الوقایة و مكافحة وباء كوفید تجعل التنفیذ العادي للإلتزام 

ها و منها المجال الضریبي إذ تم طالدولة على إرساء ترسانة من التدابیر في جمیع المجالات بهدف ضب
، إلا إن هذه التسهیلات تبقى ) المطلب الأول(إقرار تسهیلات للمكلفین في سبیل تنفیذ إلتزاماتهم الضریبیة

ر كافیة خاصة في ظل تدبدب العدید من الأنشطة التجاریة و تأرجحها بین التوقف الكلي و التوقف غی
 19الجزئي الأمر الذي یقتضي وجوب إقرار تدابیر خاصة لتقدیر الضریبة عن فترة سریان وباء كوفید

  ) . المطلب الثاني(

  إقرار تسهیلات لتنفیذ الإلتزامات الضریبیة: المطلب الأول 

كانت المدیریة العامة للضرائب من الإدارات السباقة إلى اتخاذ تدابیر استثنائیة في ظل سریان وباء       
معظم الإلتزامات الضریبیة یرتبط تنفیدها بمیعاد محدد قانونا و أن أي إلى أن و ذلك راجع  19كوفید 

  .تأخر في التنفیذ یترتب علیه توقیع غرامات جبائیة 

مدیریة العامة للضرائب بیان تضمن جملة من التسهیلات تتعلق خصوصا بتمدید فقد أصدرت ال       
مع التأكید على التنفیذ الإلكتروني لبعض الإلتزامات ) الفرع الأول(مواعید تنفیذ الإلتزامات الضریبیة

  ) . الفرع الثاني(الضریبیة
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  تمدید مواعید تنفیذ الإلتزامات الضریبیة:  الفرع الأول

المؤسسات تنفیذا للبرنامج الوطني لمكافحة خطر تفشي وباء فیروس كورونا و تخفیفا ر دعم في إطا      
من الإنعكاسات المالیة السلبیة للأزمة الصحیة على المؤسسات بادرت المدیریة العامة للضرائب بتمدید 

  .مواعید إیداع العدید من التصریحات 

لشهري فیفري و مارس و   G50الفصلیة فإن التصریح فالبنسبة للتصریحات الجبائیة الشهریة  و       
الخاص بالمكلفین بالضریبة الخاضعیین لنظام الربح الحقیقي و المهن الحرة فقد تم تمدید أجل إیداعه إلى 

و الخاص  G50 TRE، كما تم تمدید أجل إیداع التصریح الفصلي سلسلة  2020ماي  20غایة یوم 
  . 2020ماي  20ور لشهر جانفي ، فیفري، مارس إلى غایة بالضریبة على الدخل الإجمالي أج

بالنتائج الخاص أما التصریحات السنویة فقد تم تمدید أجل إیداع التصریح السنوي الخاص       
الخاص  G01، أما التصریح  2020ماي  31بالشركات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات إلى غایة 

من التصریح السنوي بالمداخیل الخاصة بالضریبة على الدخل بمستغلي المؤسسات الفردیة و المتض
  . 2020جوان  30الإجمالي و محل الإقامة قفد تم تمدید آجال إیداعه إلى غایة یوم 

و فیما یتعلق بالإلتزام بدفع الضریبة فقد تم إقرار تسهیلات في دفع الضریبة على الدخل الإجمالي       
وقتي الأول للضریبة إلى ــــــــــــــات و هذا عن طریق تمدید دفع القسط الــــــــــــــو كذا الضریبة على أرباح الشرك

یریة العامة للضرائب إمكانیة إفادة المكلفین بالضریبة ــــــــــــ، كما كرست المد 2020جوان  20غایة یوم 
امة و من خلال ـــــــــــــــــنأو ما یعرف بالرز  12الذین یعانون من وضعیة مالیة صعبة من  وضع جدول زمني

ائدة ــــــــبة أجل للدفع بالتقسیط و تسویة دیونهم المستحقة لفــــــزمني یمنح المكلف بالضریــــــــــهذا الجدول ال
  .الخزینة العمومیة 

قا و إنما كان مطب 19تدبیر إستثنائي خاص بفترة تفشي وباء كوفید إن العمل بالجدول الزمني لیس       
كإجراء یمكن تطبیقه على  2017من قانون المالیة لسنة  90من قبل إذ كرسه المشرع بموجب المادة 

المؤسسات التي تواجه ضائقة مالیة و التي تقدم المبرارات الكافیة عن ذلك إذ یتم جدولة دیونها الجبائیة 
في حالة ما إذا احترمت  شهر مع إعفاء كلي و مسبق لغرامات الوعاء و التحصیل 36لمدة قد تصل إلى 

و من ثم ، 13المؤسسات المعنیة إلتزامها المبرم مع قابض الضرائب و المتعلق باحترام آجال الإستحقاق
  .تفعیل العمل بهذه الآلیة في ظل الظروف الصحیة الراهنة ب فإن الأمر یتعلق

  إمكانیة التنفیذ الإلكتروني لبعض الإلتزامات الضریبیة: الفرع الثاني 

على إرساء نظام التصریح الإلكتروني و هذا في سیاق توجه إدارة الضرائب  عمل المشرع الجزائري      
من الإدارة الورقیة إلى الإدارة الإلكترونیة ، و قد تم تكریس التصریح و الدفع الإلكتروني كخطوة أولى 
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من قانون  58جب المادة و هذا بمو  بالنسبة للمؤسسات و الشركات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات
، حیث  14من قانون الإجراءات الجبائیة 02مكرر 169التي استحدثت المادة  2018المالیة لسنة 

أصبحت هذه الفئة من المكلفین بالضریبة بإمكانهم اكتتاب تصریحاتهم الجبائیة و إرسالها إلكترونیا و هذا 
لاحظ في هذا الصدد أن تطبیق إجراء ، إلا أن الم عبر موقع جبایتك الذي أستحدث لهذا الغرض

التصریح و الدفع الإلكتروني في الجزائر جاء متأخر مقارنة بباقي الدول المجاورة علة غرار تونس التي 
فقط من المكلفین و هم  ضیقة قطعت أشواط كبیرة في هذا المجال كما أنه تطبیقه یخص حالیا شریحة

ت المؤسسات و في ظل الوباء الراهن تم التأكید على العمل المؤسسات و الشركات التابعة لمدیریة كبریا
بنظام التصریح عن بعد ، إلا أن باقي فئات المكلفین غیر معنیین بالتصریح الإلكتروني الذي لم یتم 

  .تعمیم تطبیقه بعد 

 19ضرورة إقرار تدابیر خاصة لتقدیر الضریبة عن فترة سریان وباء كوفید : المطلب الثاني 

الحصیلة الضریبیة على طریقة تحدید الوعاء الضریبي أو تقدیر قیمة الدخل الخاضع  یتوقف حجم        
للضریبة وهناك طرق مختلفة لتقدیر قیمة المادة الخاضعة للضریبة إلتي قد تلجأ إلیها الدولة في سبیل 

ام الموكلة لإدارة إن عملیة تقدیر الضریبة تعتبر من أعقد المه ، 15تقدیر دخل المكلف الخاضع للضریبة
الضرائب في ظل الظروف العادیة ، إلا أن عملیة التقدیر تحتاج إلى  دقة أكثر في ظل وجود ظروف 

  .إستثنائیة من شأنها التأثیر على نشاط المكلفین بالضریبة و مداخیلهم 

المناطق لجوء الدولة إلى فرض حجر كلي في بعض  19و من أهم ممیزات فترة سریان وباء كوفید        
ه ذالسائدة خلال ه المظاهرمن أهم  ةالتجاری الأنشطةبعض و جزئي في مناطق أخرى و یعد توقیف 

إن هذا ) الفرع الأول(الفترة مما یتعین الوقوف على أثر توقف النشاط التجاري على حساب الضریبة
ن طریق إقرار إعفاءات التوقف اللإرادي للنشاط یقتضي ضرورة مراعاة الظروف المالیة للمكلفین و هذا ع

  ) .الفرع الثاني(تخفیظات في قیمة الضرائب المفروضة و
  أثر التوقف اللإرادي للنشاط التجاري على حساب الضریبة: الفرع الأول 

قد یحصل أن یقرر الشخص التوقف عن نشاطه الخاضع للضریبة بمحض إرادته أو نتیجة لأسباب       
 فالتوقف،  16توقف المكلف عن العمل قد یكون توقفا جزئیا أو كلیا موضوعیة أو قانونیة تتعلق به، إن

أو لفرع أو أكثر من الفروع التي یزاولها أما التوقف الكلي  الجزئي هو إنهاء المكلف لبعض أوجه النشاط
  . 17فهو إنهاء المكلف لكل أوجه نشاطه

بتقدیم تصریح بالتوقف ضمن أجل و یلزم المكلف بالضریبة في حالة التوقف الإرادي عن النشاط       
، و یشكل التصریح بالتوقف عن النشاط في حقیقة الأمر ضمانة أساسیة للمكلف  18أیام) 10(عشرة 

  .بالضریبة من تحكم إدارة الضرائب و استمرارها في فرض الضریبة عن فترة التوقف عن النشاط ،
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خضاع الضریبي و هذا ما أكده مجلس إذ أن التصریح بالكف عن النشاط یترتب عنه عدم الإ       
أنه لا یمكن "،إذ جاء في تسبیب هذا القرار 15/06/2004الصادر في  011888الدولة في قراره رقم 

  ". 19لإدارة الضرائب أن تستمر في فرض الضریبة على التاجر الذي توقف عن نشاطه

توقیف  19الحد من انتشار فیروس كوفید و من بین التدابیر الوقائیة التي اتخذتها الجزائر في إطار       
 21المؤرخ في  20/69من المرسوم التنفیذي رقم  03بعض الأنشطة التجاریة ، فقد تضمنت المادة 

النشاطات محل التعلیق و في مقدمتها نشاطات النقل الجوي ، البري ، النقل بالسكك  2020مارس
، 20النقل الجماعي بسیارات الأجرةنقل بالسكك الحدیدیة ،امواي و الالحدیدیة ، النقل الموجه بالمیترو و التر 

و لا یقتصر تعلیق النشاط على النقل و إنما تم غلق كل محلات بیع المشروبات و مؤسسات و فضاءات 
  .  21الترفیه و التسلیة و العرض و المطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصیل إلى المنازل

باعتبار أن المدن الكبرى  22نشاط التجاري في بدایة الأمر على المدن الكبرىو قد اقتصر توقیف ال      
تطبیقه على كافة تعمیم راء الغلق تم جتكون فیها الكثافة السكانیة مرتفعة و یكثر فیها الإزدحام إلا أن إ

لتجارة التراب الوطني كما تم توسیع مجال النشاطات التجاریة المعنیة بالغلق إذ أصبحت جمیع أنشطة ا
  :بالتجزئة معنیة بإجراء الغلق باستثناء تلك التي تضمن تموین السكان بالمواد 

 ).المخابز ، الملبنات ، محلات البقالة ، الخضر و الفواكه ، اللحوم (الغدائیة -

 .الصیانة و التنظیف -

  . 23الصیدلانیة و شیه الصیدلانیة -

محاسبة المكلف اري في ظل الظروف العادیة یترتب علیه فإذا كان التوقف الإرادي عن النشاط التج      
عن فترة نشاطه فقط و عدم احتساب فترة التوقف فإن هذه الأحكام تسري عن فترة التوقف عن النشاط بقوة 
القانون في ظل الظروف الصحیة الراهنة ، إذ لا یمكن محاسبة المكلف المتوقف عن نشاطه التجاري في 

و في هذا الصدد ینبغي الأخذ بعین الإعتبار فترة التوقف الخارج عن نطاق  19فترة سریان وباء كوفید
  .إرادة المكلف عند تقدیر الضریبة المستحقة علیه 

  ات و إعفاءات عن فترة التوقف عن النشاطضوجوب إقرار تخفی: الفرع الثاني

القطاعات یقتضي وضع  الذي مس جمیع الدول و 19إن التخفیف من الآثار السلبیة لوباء كوفید       
ض عالتوقف الكلي لباستراتجیة للتخفیف من العبء الضریبي على المكلفین بالضریبة خاصة في ظل 

الأنشطة و التوقف الجزئي للبعض الآخر منها ، إلا أن الحدیث عن حتمیة إقرار إعفاءات و تخفیضات 
  .ة الضریبیة بین المكلفین في الضرائب یستوجب وضع الآلیات القانونیة الكفیلة بضمان العدال
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إن المعاملة الضریبیة العادلة تقتضي في هذه الظروف الصحیة التي شهدتها البلاد إلزامیة التفرقة       
بین ثلاث أصناف من المكلفین بالضریبة ، الفئة الأولى هي الفئة التي لم تتوقف عن النشاط ، الفئة 

  .،أما الفئة الأخیرة فهي التي عرفت تدبدبا في النشاط الثانیة هي التي شهدت توقفا كلیا عن النشاط

ت مداخیل و قزدهار ملحوظا و حقإ 19خلال فترة سریان كوفید عرفت بعض الأنشطة التجاریة ف       
أرباح معتبرة و لم تعرف أي توقف على غرار الأنشطة التموینیة للسكان بالمواد الغدائیة و الصیدلانیة و 

هذه الحالة لا یمكننا الحدیث عن إعفاءات و تخفیضات و إنما تفرض الضریبة على  الشبة صیدلانیة ففي
  .الأرباح الحقیقیة المحصلة 

 على غرار أنشطة النقل بأنواعه ا للنشاطإلا أن البعض آخر من الأنشطة التجاریة عرف توقفا كلی      
ة الناقلین الخواص للأشخاص فإن فالبنسبة لفئ 20/69رقم  من المرسوم التنفیذي 03بالمادة المحددة 

الدولة ینبغي تمكینهم من بعض التخفیضات في قیمة الضرائب المستحقة علیهم و أن تراعي خلال عملیة 
  .تقدیر الضریبة مدة التوقف عن النشاط 

و هي تلك الأنشطة التجاریة التي كما أن هناك فئة من الأنشطة التجاریة عرفت تذبدبا في نشاطها       
و هي محلات بیع المشروبات و العرض و المطاعم  20/69من المرسوم التنفیذي رقم  05تها المادة عدد

فالأصل فیها توقیف النشاط و غلق المحل إلا أن المشرع أضاف عبارة باستثناء تلك التي تضمن خدمة 
الإستمرار في  التوصیل للمنازل فمن خلال هذه العبارة یتضح أن هذا النوع من الأنشطة التجاریة یمكن

مزاولته في ظل تفشي وباء كرونا بشرط ضمان خدمة التوصیل إلى المنازل ، و الجدیر بالذكر أن نشاط 
التجارة الإلكترونیة مع ضمان خدمة التوصیل إلى المنزل یطرح إشكالیة المعاملة الضریبیة العادلة التي 

ساواة فمن غیر المنطقي مثلا إفادة تقتضي وضع المكلفین الذین یمارسون نفس النشاط على قدم الم
ممارسي نفس النشاط التجاري بنفس التخفیضات في حین أن أحدهم كان في حالة توقف كلي عن النشاط 

  .في حین الأخر بقي یزاول نشاطه بالطریق الإلكتروني مع ضمان خدمة التوصیل 

   :الخاتمة
رع بترسانة من النصوص القانونیة التي تضبط الضریبیة فقد أحاطها المش الالتزاماتنظرا لأهمیة       

في ظل الظروف العادیة ، إلا أن المكلف قد تعترضه ظروف خارجة عن  الالتزاماتالتنفیذ السلیم لهذه 
الأمر  19وباء كوفیدمن جراء تفشي حالیا إرادته الكوارث الطبیعیة أو الأوبئة على غرار ما یشهده العالم 

  .المفروضة على المكلف بالضریبة  زاماتالالتالذي قد یعیق  تنفیذ 

على عملیة تنفیذ  19و من خلال دراسة موضوع تبعات السبب الأجنبي المتمثل في وباء كوفید       
  :یمكن الوقوف على النتائج التالیة  الالتزامات
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ضبط  یجب تنفیذها خلال آجال محددة قانونا لذلك فقد التزاماتالضریبیة هي  الالتزاماتإن أغلب  -
ال في ظل الظروف العادیة ، إلا أنه جو الآثار المترتبة عن مخالفة الآ الالتزاماتالمشرع كیفیة تنفیذ هذه 
  .في میعادها المحدد  الالتزاماتالتي قد تعیق تنفیذ لأسباب الأجنبیة أهمیة لفي مقابل ذلك لم یولي 

الضریبة ضمن قانون الضرائب المباشرة و  تالالتزاماتم الإشار إلى فكرة القوة القاهرة كعائق لتنفیذ  -
  .الرسوم المماثلة دون أي أحكام تفصیلیة تتعلق بكیفیة التعامل مع هذه القوة القاهرة 

من قانون  151و  102المادتین ب رتب المشرع على وجود حالة القوة القاهرة المنصوص علیها -
الخاصة بالضریبة على الدخل الإجمالي  الضرائب المباشرة تمدید آجال إیداع التصریحات الجبائیة

إلا أن هذا  أشهر) 03(و التصریحات الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات إلى ثلاثة) 02(بشهرین
  .التحدید في آجال التمدید یتعارض مع فكرة عدم إمكانیة توقع مدة سریان القوة القاهرة 

ارجة عن إرادة المكلف و التي جعلت تنفیذ بعض یعد سببا من الأسباب الأجنبیة الخ 19إن وباء كوفید  -
الضریبي یبقى قائما و لا یسقط و  الالتزامجزئیة و وقتیة و ثم فإن  استحالةالضریبیة مستحیلة  الالتزامات

  .ینفذ إذا ما توافرت الشروط و الظروف الملائمة لتنفیذه 

كترونیة یقوم في ظلها المكلف بتنفیذ تتجه إدارة الضرائب بوتیرة بطیئة نوعا ما نحو تجسید إدارة إل -
التي كان  الالتزاماتبالشكل الإلكتروني الأمر الذي عرقل في فترة الوباء الحالي تنفیذ الكثیر من  التزاماته

  .التصریحیة  الالتزاماتإلكترونیا على غرار من الممكن تنفیذها 

  و من بین التوصیات التي یمكن تقدیمها في هذا الصدد 

و كذا الدفع الإلكتروني للضریبة بحیث الجبائیة التصریحیة إلكترونیا  الالتزاماتفي تعمیم تنفیذ  التسریع -
  .یشمل كافة المكلفین بالضریبة على المدى القریب 

توقف لا إرادي عن النشاط ، إلا أن هذا الإجراء لا ینبغي یشمل العدم احتساب الضریبة عن فترة  -
  . جمیع الأنشطة التجاریة 

منح إعفاءات بنسب متفاوتة تختلف من نشاط تجاري إلى آخر ، مع وضع آلیات و معاییر تسمح  -
  .بالتطبیق العادل لهذه التخفیضات من فئة إلى أخرى 
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